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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
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 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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 يات العددو محت

 الأدب العربيو اللغة 
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 47...........................................................................فقو أ. عبد القادر م
  ملامح القراءة التفكيكية في النقد الجزائري المعاصر -

        59 ...........................................................أ: رقية حلام.....................
 ضيحيةو دة مقاربة نو ي عند عبد العزيز حمقراءة في المنجز النقد-

    67............................................................................ لة كراشو أ: بن خ
  في السرد القصصي ₍سو ليفي سترا₎ ية عندو المقاربة الأناسية البني-
   79 ..................................................................: عبد القادر مزاري........أ

  صلي من خلال كتاب"المثل السائر"و تية للألفاظ المفردة عند ضياء الدين بن الأثير المو الدلالات الص-
 

 الإداريةو نية و م القانو العل
 
    92.............................................................................. ....محمد رابحيأ: 
                   ليةو لي في مكافحة الجرائم الدو ن الدو أشكال التعا-
 102 ............................................بختة لعطب..................................... أ:
 اد الإداريةو الصلح في الم-
 111.................................................... عبد القادرزرقينو ان و مصطفى قز  ستاذين:الأ
                   ₍الأسبابو م و المفه₎ امل المفسرة لظاهرة التهريب في الجزائرو الع-
 121....................................................بن الطيبي مبارك......................... أ:
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                   لةو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو ن الإرادة بشأن تحديد القانو مدى انطباق قاعدة قان-
 135....................................................أ:محمد عبد الكريم عدلي.....................

 148.....................................................................................ةو سالم ح أ:
-L’apport des tribunaux pénaux ad hoc en matière de crime de génocide 

 163....................................................................جطي............... خيرةأ: 
   ت المنية والإدارية الجزائريالوساطة القضائية كآلية بديلة لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءا-
 

 التجاريةو الاقتصادية م و العل
 168..............................................................................عبد القادر راشد أ:

- Le Management de la Qualité Totale  
 179 ..........................................................محمد سايب بن الحبيب...............

 ذجا(و ازي نمو الم السلمو يع المنتجات المالية الإسلامية )السلم و استراتيجي لتن الإسلامية كمدخلالهندسة المالية  -
  197...............................................حمزة ضويفي.................................... أ

 الإقتصادية أثره على المؤسساتو الشفافية و مات الإفصاح و المحاسبي المعتمد في دعم مقو فعالية النظام المالي  -
 209................................................................................ أ:إلياس العيداني

 الشاملة في المتنظمات الباحثة عن التمزدة و ازن كآلية الجو بطاقة الأداء المت-
   

 الرياضيةو البدنية  وتقنيات النشاطاتم و العل
 

 237..........................................أ. علي شريفي........................................
Les valeurs éducatives dans la pratique sportive chez les jeunes footballeurs Algériens 

 242................................................................أ. سعايدية هواري...............
 يةفععلاقتها بالداو الفرق الرياضية المدرسية  ودراسة الصفات النفسية التي يتميز بها لاعب -
  255...........................................................صدراتي الحبيب.................... أ:
 -عريريجو رج بلاية بو الرياضة بو دراسة حالة مديرية الشباب -العلاقات العامة في المؤسسات الرياضية الجزائرية -

 267.................................................أ: حميد نحال...................................
 الاجتماعيلتفاعل المختلطة في تنمية او الشعبية  الألعابو أثر برنامج تعليمي مقترح بالألعاب الحركية الصغيرة  -

 . لاية غليزانو ات بو سن (5-4لدى تلاميذ المرحلة التحضيرية)
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 286....................................................................أ. خالد مسعودي

عالية أداء مهارات على ف افق(و الت ازن،و الت )الرشاقة، أثر استخدام تمرينات لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة-
 سنة( 14-12) الناشئين والإلقاء)الرمي(لدى مصارعي الجيد
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 اد الإداريةو الصلح في المــ
 

 عبد القادر زرقينو الأستاذين: مصطفى قزران      
 الإداريةو نية و م القانو معهد العل      

 المركز الجامعي تيسمسيلت
 مــقدمة

د من لة من أجل الحو د المبذو أنه سيلمس حجم الجه لا شكنية الإجرائية، و اعد القانو إن المتتبع لمسار الق
 فيالصادر  08/09ن و جت بالقانو التي تو ن القديم، و الكثير من الفراغات التي عرفها القان النقائص وسدلعديد من ا

تقنينه  ولعل أهم ما تميز به عن سابقه هو الإدارية الجديد. و ن الإجراءات المدنية و المتضمن قان 2008فبراير  25
صيات و اردة في الكتاب الرابع التي جسدت خصو اد الو ت الماد الإدارية في عشراو بإسهاب إجراءات التقاضي في الم

من جهة أخرى استحداثه لطرق بديلة و احد، هذا من جهة، و ن إجرائي و ردت ضمن قانوو لو اج نظام التقاضي، و ازد
ل هاته و جه الجديد للمشرع الجزائري، يفرض تناو هذا الت. نو لفض النزاع التي خصص لها الكتاب الخامس من هذا القان

 .08/09ن و العملي للقانو يين النظري و ر الحاصل على المستو التحليل لرصد التطو اعد بالدراسة و قال
سائل البديلة لحل و اضح تأثر المشرع الجزائري بالأنظمة القضائية المقارنة التي تحتل فيها هذه الو إذا كان من الو 
اد و ، إلا أن إسقاط أحكام الكتاب الخامس على الماد المدنيةو ض على القضاء مكانة متميزة لاسيما في المو النزاع المعر 

في هذا  اد خاصةو عدم استثناء النزاعات الإدارية بمو ض خاصة في ظل تعميم هذه الأحكام و الإدارية يكتنفه الغم
جمة عند  ن تفصيل، الأمر الذي يفرض تساؤلاتو دو لته باقتضاب و ع تناو ضو اد التي عالجت هذا المو حتى المو الصدد. 
ساطة و الو لذلك كان من المفيد التعرض لمكانة الصلح و ساطة ضمن مجال المنازعات الإدارية.  و الو مي الصلح و فهإدراج م

تسطيحا لقيمة و دسائل يبو استعراض جميع هذه الو ل و سائل بديلة على النزاعات الإدارية، غير أن تناو لتطبيقاتهما كو 
التي  ر هذه الدراسة، بالنظر لتعدد الإشكالاتو ل جميع محاو تنا احدو المعيب في آن و لما كان من المتعذر و ع، و ضو هذا الم

 اد الإدارية. و الصلح في الم واحد، هو ع ارتأينا أ ن نقصر دراستنا على باب و ضو يطرحها هذا الم
 من هذا المنطلق تطرح الإشكالية الآتية:و   

 ؟اد الإداريةو ما تطبيقاته في المو ني للصلح و النظام القان ومـا ه -      
 م الصـــلح:و مـــفه
 ي:و ل اللغو : المدللاو أ

مة في حالة الحرب، و : إنهاء الخصالصلحمنها: و ردت العديد من المعاني للصلح في المعاجم العربية المختلفة و لقد 
لك صالحه: سلك معه مسو (: زال عنه الفساد صلحمنه)و عقد الصلح بين الأطراف المتنازعة أمام قاضي الصلح 
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ا و أصلحا فو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلو في التنزيل العزيز: "و  (1)م: زال ما بينهم من خلافو الق لحاصطوالمسالمة، 
 .(3)ا ذات بينكم"و أصلحو ا الله و اتقو جل: "و له عز و قو ، (2)بينهما"

   ل الشرعي:و ثانيا: المدل
 الفقهية نجد:  التعاري من بينو مة، و عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الصلح بأنه العقد الذي تنقطع به الخص

 تعري  الصلح في المذهب الحنفي:-1
ع النزاع أي: عقد عقد برف وضع لرفع المنازعة بالتراضي أو عقد  وضع لرفع المنازعات، أو عرف الصلح بأنه عقد 

هما لإزالة اتفاق بينو يزيله، لأنه صدر عن متنازعين برضا و مة، فالصلح عندهم عقد يرفع النزاع و يقطع الخصو يرفع النزاع 
 التنازع.و التشاجر 

 تعري  الصلح في المذهب المالكي: -2
طبيعته عه، فالصلح بو قو ف و خ وض لرفع نزاع أو ى بعو دع وأما المذهب المالكي فيرى أنه: "انتقال عن حق أ

 إلا لما اعتبر صلحا".و ل عن بعض الحق لا استيفاء كل الحق، و يتضمن النز 
  ي:المذهب الشافع تعري  الصلح في -3

 ".مة بين المتخاصمينو تنتهي به الخصو تم تعريفه في هذا المذهب على أنه: "عقد يقطع النزاع 
 تعري  الصلح في  المذهب الحنبلي: -4

 . (4)افقة بين مختلفين، أي متخاصمينو صل بها إلى مو نه بأنه معاقدة يتو يعرف
  ني: و ل القانو ثالثا: المدل

سيلة و ا، فالصلح هنا مة القائمة بينهمو طرفين يتفقان فيه على إنهاء الخصعقد بين  وني هو مه القانو الصلح بمفه
ع و الدف ون الطلبات أو المدعى عليه بإجراء التصالح على مضمو م كل من المدعي و ى، فيقو سائل انقضاء الدعو من 

 ب عنه.و من ينو أ اه لقاء صفقة يبرمها مع المدعى عليهو في هذه الحالة فإن المدعي يتنازل عن دعو القائمة بينهما، 
 ون المدني الجزائري الصلح على أنه :" عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو ( من القان549قد عرفت المادة )و 

المدني الأردني  نو كذلك نجد القانو جه التبادل عن حقه"، و ذلك أن يتنازل كل منهما على و قيان به نزاعا محتملا، و يت
ال في المادة كذلك الحو مة بين المتصالحين بالتراضي"، و يقطع الخصو يرفع النزاع  ( بأنه :" عقد647عرفه في المادة )

ان به نزاعا قيو يت ون المدني المصري إذ نص على أن: "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو ( من القان549)
 جه التقابل عن جزء من إدعائه".و ذلك بأن ينزل كل منهما على و محتملا، 
قيان و يت وفيعرفه على أنه:" عقد يحسم به المتعاقدان نزاعا قائما أ 2044ين المدني الفرنسي في المادة كذلك التقنو 

 به نزاعا محتملا".
 نظام الصلح في النزاعات الإدارية:
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لى مسائل نية الإجرائية المتعلقة بالصلح تنص عو عة من العناصر القانو الإدارية مجمو ن الإجراءات المدنية و ي قانو يح
 كيفية إجراء الصلح.و سلطات القاضي و ختصا  الا
  صية المنازعات الإدارية:و خصلا: و أ

    ا يلي: غيرها بمو العمالية و التجارية و الشخصية و مات المدنية و إن المنازعات الإدارية تتميز عن سائر الخص
ية البلد، لايةو ال، لةو هي الد رية:والإدان الإجراءات المدنية و من القان 800أ/ من حيث الأطراف الإدارية: طبقا للمادة 

 ما يجعل للمنازعة طابعا خاصا. و هو المؤسسات العامة ذات الصفقة الإدارية  وأ
صفقة  ظيفة عامة،و ع المنازعة الإدارية في غالب الأحيان صلة بالمصلحة العامة )و ضو ع: إن لمو ضو ب/ من حيث الم

      إداري(مية، نزع ملكية للمصلحة العامة، ضبط و عم
اجب التطبيق إذا كان القاضي العادي في الغالب قاضي تطبيقي يطبق النص التشريعي الذي و ن الو ج/ من حيث القان

 مة فإن القاضي الإداري منشئ في الغالب للقاعدة التي سيطبقها في المنازعة التي بين يديه. و يحكم الخص
 / من حيث الزمن المخصص للفصل في المنازعة الإدارية: و 
لقاعدة إحداث هذه او ضع الغالب قاض منشئ للقاعدة التي تحكم النزاع فإن خلق و ان القاضي الإداري في اللما ك 

 .            (5)لى المنازعةتطبيقها عو الجاد من أجل إبداع القاعدة و يلا يستغله القاضي في البحث المعمق و يأخذ بلا شك زمنا ط
ن و ة للقانرة في المجلة الفرنسيو اري دلت الإحصاءات الرسمية المنشلا أدل على ذلك من أن فرنسا مهد القضاء الإد

 المنازعات الإدارية هي كالآتي:و ، أن معدلات الفصل 1996فيفري و الإداري في شهر جانفي 
 ى المحاكم الإدارية كل سنتين. و على مست 
 شهرا.ى محاكم الإسئناف أربعة عشر و على مست 
 سنتين.ل ز المعدو لة يتجاو ى مجلس الدو على مست 

 اعد الاختصاص:و ثانيا: ق
ر ز للجهة القضائية الإدارية أن تباشو الإدارية على أنه: "لا يجو ن الإجراءات المدنية و ( من قان974نصت المادة )

زيع الاختصا  و في النزاعات التي تدخل في اختصاصها". إن هذه المادة تحيلنا بشكل مباشر إلى مسائل ت الصلح إلا
صية من و القضاء الإداري، المؤهل للفصل في القضايا ذات الطابع الإداري لما تتميز به من خصو ي بين القضاء العاد

ع الاختصا  بين زيو الإجرائية، ض  إلى ذلك إشكالية تحديد المعيار الذي ينبغي على أساسه تو عية و ضو الناحية الم
 جهات القضاء الإداري.و جهات القضاء العادي 

 لإدارية:صية الإجراءات او ثالثا:خص
      الإجراءات الإدارية مستقلة عن الإجراءات المدنية. -
       ليست إتهامية.و الإجراءات الإدارية إجراءات فاحصة  -
 .(6)ىو اة أطراف الدعو الإجراءات الإدارية تتسم بعدم مسا -
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 الإجراءات الإدارية إجراءات كتابية. -
 .(7)الإجراءات الإدارية إجراءات سرية -

      ق اختصاص الجهات القضائية الإداريةرابعا: تحديد نطا
المطبق في و التعرف على المعيار المعتمد و لتحديد نطاق اختصا  الجهات القضائية الإدارية لا بد من البحث 

تحديد نطاق اختصا  جهة الاختصا  القضائي بها، قد و المنازعات الإدارية و ى و معيار تحديد طبيعة الدعو ذلك، 
ييز بين أساليب نظرية التم والهدف أ وعيا، مثل نظرية الغاية أو ضو ن معيارا ماديا مو قد يكو ليا، شك-ياو ن معيارا عضو يك

نظرية الجمع و نظرية السلطة العامة و نظرية المنفعة العامة، و نظرية المرفق العام و أساليب الإدارة العامة، و الإدارة الخاصة 
تحديد الجهة و ة المنازعات الإداريو ى و طبق في تحديد طبيعة الدعالمو ن المعيار المعتمد و قد يكو سائل، و الو بين الغاية 

المعيار المادي و ي الشكلي و مات المعيار العضو مقو مختلطا يتضمن على عناصر و القضائية المختصة بها معيارا مركبا 
 الحال بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي.  وعي معا، كما هو ضو الم

ح و ضوو لة و ل سهالاستنتاج بكو ني القضائي الجزائري، يمكن الاستنباط و القاناعد النظام و قو ع إلى أحكام و بالرجو 
 في تحديد نطاق اختصا .و المنازعات الإدارية و ى و المطبق في تحديد طبيعة الدعو أن المعيار المعتمد 

(Critère organique) ن و ما يستنتج من مضمو هو ي و المعيار العض والجهة الإدارية في النظام القضائي ه
 . (8)الإداريةو ن الإجراءات المدنية و ما يليها من قانو ( 800كام المادة )أح

د و جو إن كرس هذا المعيار بالممارسة القضائية الجزائرية إلا أن ذلك لم يمنع من و غير أنه ينبغي التنبيه على أنه 
 عملت بغيره من المعايير.و قرارات يتيمة، تخلت عنه و احتجاجات قضائية 

      لمتعلقة بسلطات القاضي:اعد او : القخامسا
فإنه يرتكز علة ما تضمنته المادة  972و 970  عليها في المادة و م القاضي بعملية الصلح المنصو عندما يق   
في  وهو اسية أمام القضاء و اة، الكل سو المساو ر التي تنص على أن: " أساس القضاء مبادئ الشرعية و من الدست 140
قت علما أن و مصالح في نفس الو قد يصبح القاضي في هذا الصدد قاضي و ن". و القان يجسده احترامو ل الجميع و متنا

ئمة لحل ظيفة الصلح للمصالح أن يستعمل كل الطرق الملاو ن بينما تسمح و فقا للقانو مهمة القاضي تتمثل في البت 
ة غير لإدارة محل المصالححة للمصالحة، مثلا إثارة أحكام شرط الميعاد إذا تبين للقاضي أن عمل او الخلافات المطر 

 ع.و مشر 
 عة من التساؤلات تتمثل فيما يلي:و بالتالي فإن عملية الصلح تثير مجمو 
 ية الإنصاف؟و من زاو عية أو ية مبدأ المشر و المصالح إلى النزاع من زا -هل ينظر القاضي -
    اعد الآمرة أثناء إجراء عملية الصلح؟و ة القو قو ما مكانة  -
 المصالح؟ -لقاضياجبات اوو ما هي صلاحيات  -
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لنزاع لأن المصدر ع او ضو صلاحياته عندما يبت في مو ر القاضي و ح في هذه الأسئلة لا يتعلق بدو إن الأمر المطر 
الح أن الاجتهاد القضائي بينما يفترض للقاضي المصو نية و جد في القاعدة القانو اعد المنازعات الإدارية يو الأساسي لق

 أكثر ملائمة لهدف الصلح. يعتمد على قاعدة الإنصاف، القاعدة
عية و  مبدأ المشر ل المناظرة بينو ع إلى تقديم بعض الاعتبارات حو ضو د اجتهاد قضائي في هذا المو جو يدفعنا عدم 

  الإدارية.و ن الإجراءات المدنية و من قان 972و970المصالح في إطار المادتين -اجهه القاضيو الإنصاف الذي يو 
ل و فب طو ن، الذي يعتبر شر و تطبيق القانو على القاضي احترام  1996 رو من دست 140تفرض أحكام المادة 

 بالتالي إثارتها من القاضي تلقائيا أثناء عمله كقاضي.و ى الإدارية من النظام العام و الدع
 اعد؟و المصالح مقيد بهذه الق-لكن هل عمل القاضي

 -الإدارية أن على القاضيو ن الإجراءات المدنية و اد قانو ضمن م 972و970د المادتينو جو يستخلص من 
د مجال و سيع حدو جب تو الهدف المنتظر من عملية الصلح تستو اعد الآمرة لكن المنطق و تطبيق القو المصالح احترام 

اعد و مل بالقبالتالي فإن للقاضي المصالح سلطة تقديرية تجاه العو سائل و المصالح إلى ما يقتضيه الإنصاف من  -القاضي
 .                (9)لنطاق  عليها ضمن هذا او المنص

 كـيفية إجراء الصلح:
بمبادرة  وم أو أنه يتم إجراء الصلح إما بسعي من الخصو مة و ن عليها الخصو ز إجراء الصلح في أي مرحلة تكو يج

م في حالة ما إذا تم الإنفاق على الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكو م. و افقة الخصو من رئيس التشكيلة الحكم بعد م
، بط الجهة القضائيةدع لدى أمانة ضو يو أمين الضبط و م و الخصو قع عليه القاضي و يو  فيه ما تم الاتفاق عليه محضرا يبين

 غلق المل .و ية النزاع و يأمر بتسو
يعد عندها محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه أمانة الضبط، غير أنه يمكن أن نلحظ أن المشرع تفادى و 

كيفية حساب و هدف الصلح مثل تحديد طبيعة عملية الصلح  و لها علاقة مباشرة بمبدأ أالإشارة إلى بعض المسائل التي
 عدد الجلسات المخصصة لعملية الصلح، كما لم يحدد النتائج المترتبة على غياب الأطراف.و الميعاد 
 
 
 

 
 نية المشابهة:و الأعمال القانو المقاربة بين الصلح 

 التظلم الإداري:و : الصلح لاو أ
 الشبه: جهو أ -1



 

116 

ن الإدارة في غالب الأحيان في مركز المدعى عليه بسبب القرارات و تك حيث الجهة المدعى عليه،من  - 
ن التظلم و لهذا يكو هي بصدد ممارسة صلاحياتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة، و م بها، و الأعمال التي تقو 

لقائمة ا واء كانت الجهة المصدرة للقرار أو إلى الإدارة، سجه من طرف الأشخا  و لائي مو ال واء الرئاسي أو الإداري س
  "المدعى عليه".نيو أن الصلح غالبا ما تتخذ فيه الإدارة نفس المركز القان كما نجد  ها.و الجهة التي تعل وبالتصرف أ
لتظلم او ن السابق حيث كان يعد الصلح في المادة الإدارية و : بخلاق القاننيةو من حيث الطبيعة القانأما  - 

 لذلك رتب المشرع على تخلفهما جزاءا خاصا لكلو ى، و الإداري من النظام العام يثار في أي مرحلة كانت عليها الدع
 ى، أما بالنسبة للصلح إلغاء القرار القضائي.و ل الدعو منهما فبالنسبة للتظلم عدم قب

( 830ق المادة )فو ازيا و ترك الأمر جو  ن الجديد تخلي المشرع عن شرط التظلم الإداري،و غير أننا نلحظ في القان 
ع و بالرجو منازعات الضمان الاجتماعي( و الضرائب  )منازعات  خاصة و استثناه المشرع بنص إلا ماق إ م إ،  من
ازي إذ نصت على أن: و ( من ق إم إ يفهم من صياغتها أن الصلح أمر ج990اعد العامة للصلح فإن المادة )و للق
اصة في مة"، ذات الأمر تكرر بصفة خو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخص وائيا أم التصالح تلقو ز للخصو "يج

 ن.و من نفس القان 972و 970الصلح المتعلق بالجهات القضائية الإدارية لا سيما المادتين 
 جه الاختلاف:و أ -2

 وه أرار المتظلم مناء مصدرة القو إن التظلم الإداري يتم أمام الإدارة س من حيث الجهة المكلفة بالنظر: - 
في و المصالح  رو الذي يلعب د ويتم أمام القضاء أي أن القاضي الإداري هو ها، أما الصلح فهو السلطة الإدارية التي تعل

رر من العمل المتض وأ الإلغاء( )دعوىن فيه و هذا الأمر نلمس إنصاف للطرف الضعي  المخاطب بالقرار الإداري المطع
 يض(.و التع )دعوىالإداري 
ن لية القيام به على الشخص المتضرر مو : إن التظلم الإداري المسبق يقع عبء مسؤ من حيث الملزم به - 

 من القاضي.و م أو ن بسعي من الخصو التصرف الإداري، بينما إجراء الصلح فقد يك
 التحكيم:و : الصلح ثانبا

ئل حسم النزاع ساو سيلة من و  عدالذي يلأجل فض النزاع بين الأطراف المتخاصمة فإنه قد يلجأ إلى التحكيم، 
 نزاعهم، أما الصلح ية( للبت فيو معن والطرفان على محكمين )أشخا  طبيعية أ التحكيم يتفقمثل الصلح. غير أن في 

ة مهمة المحكم محددة ريو فمأم التحكيم لا يقتضي تضحية من الجانبين.و ن في نزاعهم و مة هم الذين يبتو فأطراف الخص
بعضها،  ونزل عنها أي وق من اختاره أو ليست لديه سلطة في أن يتسامح في حقو ع النزاع، و ضو مبالحكم بأن يقضي في 

 . (10)كيلا عن الخصم الذي اختارهو ليس و قاض  وفه
تم كما   ،1065إلى  1006اد من و الم اعده فيو قو إجراءات التحكيم  الإداريةو ن الإجراءات المدنية و قان نظم
قاية من النزاعات الجماعية في العمل و المتعلق بال 02-90ن و قان لعمل الجماعية فيأيضا في مجال منازعات ا تناوله

 وتسويتها.
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   ساطة.و الو ثالثا: الصلح 
 أمام المطروحةكبديل لفض النزاعات  ساطةو الجديد، إجراء ال الإداريةو ن الإجراءات المدنية و استحدث قان

ساطة عبارة و الو الإدارية. و ن الإجراءات المدنية و من قان 1005إلى  994اد من و لها المشرع في المو حيث تنا، القضاء
 حل النزاع صل إلىو م بها طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتو ضات غير ملزمه يقو عن عملية مفا
م و ساطة على الخصو ن على أنه يجب على القاضي عرض إجراء الو من نفس القان 994فجاء في المادة  القائم بينهم،
 لعام.كل ما من شأنه أن يمس بالنظام او القضايا العمالية، و ن الأسرة و اد ماعدا ما تعلق منها بقضايا شؤ و في جميع الم
فيق و لة التو محاو احد منهم و جهة نظر كل و سيط لسماع و المختص  م بهذا الإجراء، يعين القاضيو إذا قبل الخصو 

افقة على تجديدها من و أشهر إلا في حالة الم 03ساطة و ز مدة الو ن أن تتجاو بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع، د
 الخصوم.افقة و سيط بعد مو بطلب من الو احدة عند الاقتضاء و طرف القاضي مرة 

  عقد الإذعان  و رابعا: الصلح 
للإدارة ني المتميز و ني ينبني على إرادتين، إلا أنه بالنظر للمركز القانو ن أن الصلح تصرف قانو يرى بعض شراح القان

بعبارة أخرى  ودارية أاد الإو لة إدماج نظام الصلح في المو فإن محا جة،و السلطة التنفيذية لاسيما في النظم  القضائية المزدو 
فيقية ليست و لة تو ن العام تعتبر محاو اعد القانو قو ن الخا  و اعد القانو ني للصلح في قو الجمع بين خصائص النظام القان

دي  طبيعيا  ز الجهة الإدارية في مركز أسمى من الشخص العاو د الإدارية من بر و ا لما تتميز به العقلا اليسيرة، نظر و بالسهلة 
من  مرد ذلك ما تتمتع به السلطة الإداريةو ماديا،   ونيا أو اء كان قانو يا، عند قيامها بالتصرف الإداري سو معن وكان أ

 ة :  ل لها الامتيازات التاليو امتيازات السلطة  العامة التي تخ
 افقته عليها. و ن حاجة لمو احد ملزمة للغير دو الامتياز في إصدار قرارات من جانب   -1
ة التنفيذ بحكم و بالأخص لإجراء قضائي يمنحها قو ن إخضاعها لإجراء مسبق و قابلية هذه القرارات للتنفيذ د  -2

 ن.  و مطابقتها القان وتمتعها بقرينة الشرعية أ
 لقائيا بتنفيذ القرارات الإدارية تنفيذا جبريا.الصادر ت وامتياز العمل المباشر أ  -3
 امتيازات التقاضي أمام قضاء آخر غير القضاء العادي لدى ممارسة السلطة العامة.   -4
 .(11)القانون الخا ع لطرق التنفيذ الجبري المقررة في و امتياز عدم الخض  -5

لذي ياب ركن الرضا في عقد الصلح اأن يطرح إشكالات عدة أبرزها، غ الامتيازات يمكنإن تمتع الإدارة بهذه 
 تتأسس فيه السلطة الإدارية كطرف.

قعها و د يو لة نظير خدمة معينة، هذه العقو التي يبرمها الأفراد مع الد من العقودع آخر و د نو جو هذا بالإضافة إلى 
مة فما شخص هذه الخدط، فإذا ما أراد هذا الو رد في العقد من شر و قيع دلالة على رضائهم بكل ما و هذا التو الأفراد، 
ع من و هذا الن لذلك يسمىو اردة في العقد، و قيع فإنه بذلك يتنازل عن الخدمة الو إذا ما رفض التو قيع، و عليه إلا الت

 .(12)د الإذعانو د الإدارية بعقو العق
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 ظـــائف الصلحو 
الصلح كطريقة لفض  08/09 الإداريةو ن الإجراءات المدنية و لقد استحدث المشرع الجزائري في قان : بصفة عامة:لاو أ

 النزاعات داخل الجهاز القضائي الإداري مستهدفا ما يلي:
 ل مدة الفصل في القضايا.و طو القضاء على بطء العمل القضائي  -
 عدم رضا المتقاضين.و ن و التقليل من كثرة الطع -
  ة.فق إجراءات اعتياديو ضة على مرفق القضاء للفصل فيها و التخفي  من تراكم القضايا المعر  -
 المساهمة في ترقية ثقافة التصالح بين المتخاصمين. -
 لية.و لتشريعية الدمة او رات السريعة التي تستهدفها الجزائر في جميع المجالات لا سيما مساير المنظو مسايرة التط -
 . (13)طة بالعدالةو مية المنو رة الخدمة العمو تحسين ص -

 : بصفة خاصة:  ثانيا
قيقا لجملة   على أهمية كبيرة تحو جه الخصو ح في المنازعات الإدارية على ظي  المشرع عملية الصلو ي تو ينط

 :من الأهداف تتمثل فيما يلي
 ى الإدارية.و تجنب الإجراءات المعقدة للدع -
 تقريب الإدارة من المتظلم باستغلال مرفق القضاء. -
 اس بها.عدم المسو اد حريات الأفر و ق و الحفاظ على حقو صية النشاط الإداري و ازن بين خصو تحقيق نقطة الت -
قت بمجرد و الو مة الإدارية، حيث يمكن اختصار الآجال و ر على جميع مراحل الخصو عدم عرقلة النشاط الإداري بالمر  -

 صل للصلح.و الت
 آثــــار الصلح:

الإدارية نتائج بالغة و ن الإجراءات المدنية و من قان 990حتى  970اد و   عليه في المو يترتب على الصلح المنص
 ية يمكن تصنيفها إلى قسمين:الأهم

 صل للصلح.و ل مآل القضية في حالة التو القسم الأ -
 صل للصلح. و القسم الثاني النتائج المترتبة على عدم الت -

 صل إلى الصلح: و في حالة الت -1
اق التي تم الاتف ثق النقاطو في حالة ما إذا تم الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم في جهة القضاء الإداري محضرا ي

ن الصلح، و ضمع إليه في حالة تجدد النزاع بمناسبة تنفيذ مو ن لمحضر الصلح حجية حين الرجو عليها بندا بندا، حتى تك
العامة اعد و الق   عليها ضمنو يخضع هذا الأمر عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصو ية النزاع، و يصدر القاضي أمرا بتسو 

 الإدارية.و الإجراءات المدنية  لقانون
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بقيمة في  يتمتع محضر الصلحو غير قابل للطعن. و طابع نهائي  ون ذو أنه تجدر الإشارة بان هذا الأمر يك غير
 مجال الإثبات حيث يعد بمثابة سند تنفيذي بمجرد إيداعه لدى أمانة الضبط كما تم الإشارة إليه سابقا.

 صل إلى الصلح:و في حالة عدم الت -2
ع و لكن بالرجو ، اد تعالج هذه الفرضية بالتفصيلو لم يخصص لها مو الصلح، صل إلى و أغفل المشرع فرضية عدم الت

اضي ن الإجراءات المدنية السابق يمكن استنتاج أن القو قانو الإدارية و ن الإجراءات المدنية و إلى الأعمال التحضيرية لقان
ظر إلى الطبيعة ادية. إلا أنه بالنمة الاعتيو إدخال القضية إلى مرحلة الخصو ل إلى الصلح و صو يحرر محضرا في حالة عدم ال
منه  الإدارية الجديد، مما يستش و ن الإجراءات المدنية و ازي حسب ما نص عليه فانو نه جو غير الإلزامية للصلح لك

 إمكانية الاستغناء عن تحرير محضر عدم الصلح.
 الخاتمة

لم تستقم بعد و ، ومر النو رية لا تزال في طاد الإداو اعد المنظمة للصلح في المو مما نخلص إليه في هذه الدراسة أن الق
 ابيات.من الإيج ونظام لا ينأى عن السلبيات، كما لا يمكن ان يخل وحقيقة الأمر أن أي فكرة أو على أسس ثابتة، 

لية بنصه على و نية الدو مة القانو ق  الإيجابي للمشرع الجزائري الذي ساير المنظو بهذا الصدد يمكن تسجيل المو 
عدم  والإدارية الجديد هو ن الإجراءات المدنية و ن الأمر أتى متأخرا إلا أن ما يمكن أن يؤخذ عليه قانأ ولو ، الصلح

ن و صا بالمقارنة مع قانو الفرضيات التي تنشأ بمناسبة الصلح، الأمر الذي يعد تراجعا نسبيا خصو الإحاطة بجميع المسائل 
د من حريته اعد تحو عدم إلزامه بقو سيع سلطات القاضي و ا في تالإجراءات المدنية السابق.  إلا إذا لمسنا للمشرع عذر 

 .الطرق المماثلة لفض النزاع القضائيو تحقيق الغاية التي من أجلها استحدث الصلح و 
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